كان كلامنا المتقدم في الإجزاء، وقلنا: إن أهم مباحث الإجزاء يطرح في أمرين، في مبحثين، الأول: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، وقد تقدم خلاصة القول لدى العلماء، بناءً على ما يستفاد من الأدلة في مقام الإثبات، خلاصة القول بالإجزاء.
كلامنا في هذا اليوم في المبحث الثاني، وهو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، نحن نعلم  في الشريعة أنه لدينا أوامر ظاهرية ولدينا أوامر واقعية، بمعنى أنها مسجلة في أم الكتاب، أو في اللوح المحفوظ، (لاتبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم)، فهناك أحكام في عالم الواقع، وعندنا أحكام ظاهرية، يعني نستفيدها من خلال الدليل أو ما يظهر من الدليل، ومثال ذلك في عصرنا: صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة، نحن نعلم بأن عالم الواقع فيه حكم واحد، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، بيد أننا قد نتوصل من حيث الأدلة إلى وجوب صلاة الظهر، فنصلي الظهر يوم الجمعة، باعتبار أن صلاة الظهر حكم ظاهري، ثم يتاح لنا أن نلتقي بالمعصوم (صلوات الله وسلامه عليه)، فيقول لنا: ما صليتم الجمعة، نقول له: قام الدليل على عدم وجوبها ووجوب صلاة الظهر، هكذا نقول له، يقول: إن دليلكم الذي تمسكتم به ليس بسديد، ونحن الآن ما زلنا في يوم الجمعة، فهل معنى ذلك أن الصلاة التي صليناها تكون مجزئة عن صلاة الجمعة التي تجب واقعاً أم لا؟ يجب علينا الإعادة ما دمنا في الوقت ويجب علينا القضاء في خارج الوقت، وهناك أحكام ما شاء الله وتبارك الله، أي أن الأدلة جائية لتبين لنا التكليف بلحاظ الوظيفة الظاهرية، عالم الواقع قد يختلف مع ما دل عليه الدليل بلحاظ الوظيفة الظاهرية، سوق المسلمين، قاعدة الطهارة، قاعدة الحل، أصالة التذكية، وهلم جرا، كلها هذه القواعد تعطينا وظائفاً ظاهرية، الكلام في أنه إذا انكشف خلاف ما يؤدي إليه الدليل، بمعنى أن الدليل قال لنا هذا طاهر، وتوضأنا من الماء، استصحبنا طهارته فتوضأنا منه، ثم بان لنا بلحاظ عالم الواقع أن الماء نجس، الذي تطهرنا منه، في داخل الوقت أو في خارجه، هذا مهم، جد مهم، بمعنى أنه يجب علينا أن نلتفت إلى ما يستفاد من الأدلة، هل أن الأدلة التي بحوزتنا ولدينا يستفاد منها إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي أم لا؟ طيب، هنا  نحتاج أن نبين بعض ما له دخل في المقام...
واحد، الأمر الأول: عندما نعلم بأن التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد، الله لا يشرع شيئاً إلا لحكمة، وأن تلك الأحكام الواقعية هي التي تترتب عليها مصالح ومفاسد، ثم يتبين لنا خطأ ما أدى إليه الدليل، وأننا لم نصب الواقع، فواضح على مبنانا نحن الإمامية المخطئة، أننا ما امتثلنا التكليف، يعني ما حققنا المصلحة، ما أتينا بما يترتب عليه، الحكم ذاك، الوظيفة هي التي يترتب عليه ماذا؟ المصلحة، ما أتينا نحن بالوظيفة، وبما أن الأوامر تابعة لعالم الواقع، فمقتضى الأصل الأولي ما هو؟ عدم الإجزاء، يعني نحن ما سوينا شيئاً، صلينا الظهر يوم الجمعة، توضأنا بهذا الماء، ثم تبين أنه نجس، في الحقيقة ما حققنا الشرط لصحة الصلاة، وما صلينا الصلاة المطلوبة منا.

من هنا بعد أن نتعرف على هذه الحيثية يحسن بنا أن نقول إن الكلام عندنا سوف يختلف مساره عن عما هو عليه الحال لدى الأشاعرة من ناحية والمعتزلة من ناحية أخرى، إذ أن الأشاعرة يقولون بالتصويب، بمعنى عدم وجود أحكام في عالم الواقع، ما فيه أحكام، فالحكم هو ما أدى إليه نظر الفقيه المجتهد، فإذا قال هكذا، توصل إلى استنباط حكم، خلاص هو ما أفتى به هذا المجتهد هو حكم الله الواقعي، ولذلك على مبناهم، أولاً يتعقل تعدد الحكم بلحاظ الواقع، يعني يصير أحكام متعددة، هذا الفقيه قال إن هذا الشيء طاهر، وذاك قال نجس، هناك حكمان لله تبارك وتعالى، تشريعان، هذا الفقيه قال بوجوب صلاة الظهر، وذاك قال بوجوب صلاة الجمعة، هناك أيضاً حكمان، باعتبار ما عندنا شيء في عالم الواقع، هذا نسميه التصويب الأشعري، وهذا لا كلام لنا فيه، لأن نحن كلامنا في الإجزاء وعدمه إذا كان الحكم يخالف الواقع مع وجود حكم في الواقع، أما على هذا المبنى لا حكم في الواقع، والحكم هو ما أدى إليه الدليل، نفس ما يستفاد من الدليل هو الوظيفة العملية وهو الحكم الذي يريده الله من المكلف، هذا لا كلام لنا في هذا، كما أنه لا كلام لنا بناءً على التصويب المعتزلي، التصويب المعتزلي شنهو؟ يقولون نعم موجودة أحكام، أحكام موجودة، في عالم الواقع هناك أحكام، غير أن هذه الأحكام ليست بفعلية، وغير منجزة في حق المكلفين، فعلية الحكم وتنجز ذلك الحكم فيما يصل إليه نظر الفقيه، بمعنى أن الله تعالى جعل وظيفة المكلف يوم الجمعة صلاة الجمعة، بيد أن المجتهد بحسب الأدلة توصل إلى وجوب صلاة الظهر، فانقلب، صار انقلاب لحكم الله تعالى من صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر، يعني في الحقيقة يصبح الحكم الواقعي، انتبهوا إلى كلمة الواقعي هنا، هو ما قام عليه الدليل، يصير الحكم الواقعي تابع، ينجر، يتبدل، طيع، مرن، له قابلية التبديل، أيه رأي حلو، بلحاظ عالم الثبوت هناك حكم، بس بما أنه غير منجز فهو تابع في عالم الإثبات، لما توصل إليه رأي المجتهد، واضح لنا الفكرة؟
...

وأيضاً يتعدد هذا، يتعدد نعم، يعني قد يختلف مجتهدان، فيصير ذاك الواحد الذي في عالم الواقع، تبدل إلى اثنين، ويمكن ثلاثة، أو أكثر، فيما إذا كان طبعاً له قابلية المورد لتعدد الأحكام، مثل واحد استحباب، والثاني مثلا وجوب، والثالث حرمة بعد، ويصير أربعة بعد، يصير ليش لا، خله خمسة بعد، يصير، سبحان الله...

وهذا أيضاً لا كلام لنا فيه، لماذا لا كلام لنا فيه؟ لأن الكلام يتمحور على رأينا نحن، نحن اللذون نقول، موجود في العربية، اللذون صبحوا الصباح...

نحن اللذون نقول بالتخطئة، أي أن عالم الواقع موجود، خلافاً لما ذهب إليه الأشاعرة، ولا يتبدل عما هو عليه، هو هو، غاية الأمر أننا قد نصيب ذلك الواقع وقد نخطئ، إذا أصبنا ولله الحمد، وإن أخطأنا فالكلام في هذا الفرض، هل أنه يجب علينا الإعادة مع اطلاعنا وعلمنا بخطأ ما أدى إليه نظرنا في الوقت والقضاء في خارجه أم لا؟ هذا الكلام إذن ماذا يتمحور؟ في رأي من؟ رأي المخطئة، الذين هم الإمامية...
رأي الإمامية أيضاً كما لا يخفاكم، فقد مر عليكم، فيه نظريات، من النظريات نظرية الشيخ الأعظم (يرحمه الله) القائل بوجود مصلحة سلوكية في مؤدى الإمارة، بمعنى أنه في عالم الواقع حكم موجود، ولا يتبدل عما هو عليه، والأمارة قد تصيب ذلك الواقع وقد تخطئ الواقع، غير أن الحكيم العليم، البر الرحيم بعباده لا يجعل سعي عباده باطلاً، وهو القائل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يخلي السعي باطلاً، يخليه يترتب عليه أثر، سلوك المكلف للأمارة، يعني سيره على طبق ما أدت إليه الإمارة، في السلوك هذا مصلحة يتلافى منها ما فات، مثال ذلك: نحن يوم الجمعة عرفنا أنه تجب صلاة الجمعة، وأدينا صلاة الظهر، ثم انقضى الوقت متصرماً، خارج الوقت، نحن كم حسنة قلنا لنا في الصلاة داخل الوقت؟ ألف، وفي خارج الوقت؟ خل تسمعمائة، ثمانمائة، الرقم هنا ما له أهمية، صلينا الآن في خارج الوقت قضاءً، صلاتنا القضاء المحققة للتسعمائة حسنة، ما تحصل لنا فقط تسعمائة حسنة، بالإضافة لصلاة الظهر التي حققت لنا مائة حسنة، فماذا يصير عندنا؟ ألف، أي لا يفوتنا شيء، باعتبار أن سلوك الأمارة يحقق لنا ما فات، ويكمل لنا ما هو آت، الذي نأتي به جديداً، يخليه تاماً، يترتب عليه ألف حسنة، هذا المصلحة السلوكية، التي أيضاً وقعت مورداً للاختلاف والإشكال، هل أنه يلزم منها التصويب أو ما يلزم؟ روحه، جسم التصويب، هذا شيء ثاني، راح يأتينا، آراء مختلفة نعم...
كلامنا في المصلحة السلوكية أيضاً، ليس على طبق مبنى الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، يعني غضضنا الطرف عما إذا كانت الأمارة فيها مصلحة سلوكية أو ما لها مصلحة، كلامنا فقط في الإجزاء وعدمه، فيه إجزاء أو ما فيه، يجب الإعادة في الوقت ويجب القضاء في خارج الوقت.
نحن أولاً أيضاً نحتاج نلفت الانتباه، في بعض الأحايين الإنسان يحقق شرط أو موضوع التكليف، يعني هناك شرط، ويكون المكلف مخيراً باعتبار تحقيقه لشرط موضوعية التكليف، كما مر علينا، الإنسان يجوز له أن يصلي الآن أربع ركعات صلاة الظهر، ويجوز له أن يقطع مسافة فيصلي ركعتين، وما فيه أي بأس عليه، لماذا؟ مع أن هذه أربع، وذاك التكليف أو الوظيفة مختلفة، لكن هذا ليس إشكالنا فيه، لأن هذه وظيفة واقعية، المسافر وظيفته ماذا؟ القصر، والمقيم وظيفته الإتمام، هذا ليس كلامنا فيه، لأنه تحقق شرط أداء الوظيفة، كلامنا فيما لو توضأ وكان يجب عليه أن يتيمم، أو تيمم وكان يجب عليه أن يتوضأ، ثم بان أن الوظيفة المنجزة في حقه خلاف ما أتى به، فهل هنا إجزاء أم لابد من الإعادة والقضاء؟ 

صاحب الكفاية (يرحمه الله) الآخوند، قال: أيضاً الأدلة الدالة على الوظيفة الظاهرية جائية على قسمين، على ضربين، مرة هذه الأدلة التي جاءت لتنجز التكليف في حق المكلف جائية لتوسع موضوع الحكم، يعني تجعل فرداً لما يجب أن يأتي به المكلف، مثلاً، يقول إذا كان عندنا دليل يقول لنا هكذا: يجب عليك أن، مؤدى دليل المحقق الخراساني، يجب عليك أن تتوضأ بماء طاهر، ثم  شككت أنت في طهارة الماء، فاستصحبت طهارته، دليل الاستصحاب بناءً على إحدى النظريات في الاستصحاب يكون محققاً لموضوع الطهارة، ونحن قد نستفيد من الدليل الدال على وجوب أداء الصلاة بطهارة أن الطهارة موضوعها الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، يعني التي تثبت من ناحية الاستصحاب، فحينئذٍ يتحقق لدينا حكومة أو ورود كما تقدم، لأن هذه طهارة، لكن ماذا؟ فرد من الطهارة، يعني موضوع الدليل الذي قال لي تطهر، توضأ بماء طاهر، موضوعة أعم من الماء الطاهر واقعاً والطاهر الظاهري، يعني المستصحب الطهارة، وبناءً على ذلك هنا أيضاً كما يقول الآخوند إذا انكشف الخطأ، يعني نحن عرفنا فيما بعد أن الطهارة المراد بها الطهارة الواقعية، الآخوند يقول: في مثل هذا فيه إجزاء، لماذا فيه إجزاء؟ يقول: لأن الدليل الدال على الطهارة حقق لنا موضوعه، فحكم أو ورد على ذلك الدليل الأول القائل بشرطية الطهارة، فأصبحت الطهارة المشروطة لدينا أعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية...

هو الحكومة تصير هم موسعة، الطواف بالبيت صلاة، الحكومة توسع وتضيق...

على كلٍ هذا ليس مجالنا، تالي نوضح الفرق بين الحكومة والورود...

فيه بعض الأحيان كذا، وفي بعض الأحيان تصير كذا، بلحاظ الاختلاف في الفهم...

فتلخص مما تقدم أنه واحد: من أهم مباحث الإجزاء مبحث إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، وهذا المبحث نبحثه بناءً على رأينا نحن الإمامية اللذين نقول بالتخطئة، ولا نبحث ذلك لا بناء على رأي المعتزلة، ولا الأشاعرة، في نظريتيهما المختلفتين ظاهراً المتحدتين روحاً، كما أننا لا نبحث هذا بناءً على المصلحة السلوكية للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وإنما نبحث هذا المطلب أو المبحث بناءً على الرأي العام للإمامية، حيث ذهبوا إلى وجود أحكام في عالم الواقع غير قابلة للتبديل والتغيير، وهذه الأحكام قد تصاب بمؤديات الطرق والأمارات، وقد تخطئها الطرق والأمارات، فإن اتحدت معها فبها ونعمت، وهو المطلوب، وإن لم يصب الطريق والأمارة ذلك الموجود في عالم الواقع، فهل يقال بالإجزاء أم لا؟ كلامنا في هذه النقطة بالذات.

تطبيق:
المقام الثاني في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، كما الذي تقدم ماذا؟ الاضطراري عن الاختياري....
 ولا فرق في هذا المبحث بين أن يكون الظاهري أولياً اختيارياً، وأن يكون ثانوياً اضطرارياً، ما الفرق بين الأولي الاختياري والثانوي الاضطراري؟ كلاهما حكم ظاهري، بس واحد اختياري وواحد اضطراري، مثل نعم، أمس قلنا نعم، يصير واحد اختياري يعني هو الوظيفة الاختيارية للمكلف، واضطراري عند الاضطرار، الذي ما تقدر تسوي كذا، فكلاهما يجزي، يصير بدلاً عن ذلك...

 غايته أن إجزاء الثاني، ثانوياً اضطرارياً، يراد به إجزاؤه عن الأمر الاضطراري الواقعي، الذي مكتوب في عالم اللوح المحفوظ، ويبتنى إجزاؤه عن الأمر الاختياري الواقعي على ما سبق في المقام الأول، هل يجزئ عنه أو ما يجزئ؟ يصير، يصير على البحث السابق، وقد قلنا بالإجزاء. 
ومحل الكلام في المقام هو مقتضى الحكم الظاهري بمقتضى ظاهر دليله، ماذا نستفيد من دليل هذا الحكم الظاهري الذي قال لنا مثلا: صل يوم الجمعة أربع ركعات؟ أو دليل خارج بعد الفراغ عن ظهور دليل الحكم الواقعي في نفسه، ماذا يدلل عليه؟ على أنه يجب علينا لامتثال ما كلفنا به أن نأتي بما حكم به الله في عالم الواقع، هذا الظاهر من الأدلة، مقتضى الظهور الأولي، أما لو افترضنا ظهور دليل الحكم الواقعي في أن موضوعه الأعم من الواقع والظاهر، قال لا، هذا أعم، ماذا يصير؟  أو خصوص الظاهر، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، فلا إشكال في الإجزاء، ويدخل في إجزاء موافقة الأمر الواقعي عن امتثاله والتعبد به ثانياً، أيضاً يصير يرجع إلى البحث السابق، الذي تقدم الكلام فيه في أول الفصل.
 ومن هنا يلزم البناء على الإجزاء بناء على التصويب المنسوب للأشاعرة، الراجع هذا التصويب إلى عدم جعل حكم واقعي غير ما أدت إليه الأمارة وأوصلنا إليه الطريق، ما فيه أصلاً أحكام واقعية في عالم الواقع، ما أدى إليه نظر المجتهد هو الواقع، قال لك صم، كتب الله، يعني الله قاعد ينظر إلى المجتهدين، يشوف شيقولون، ويسجل عنده، هذا هو الحكم، وإلا ليش خلاهم يصيرون يصلون إلى الاجتهاد، وتتعبد الناس بآرائهم؟ محل احترامهم من العزيز الحكيم، يقول: هذه أحكامي، هذه قوانيني، ما قالوه هو ما قاله الله...

 والتصويب المنسوب للمعتزلة المبني على جعل الأحكام الواقعية في مرتبة سابقة على التعبد الظاهري، موجود أحكام، الله كتب أحكاماً، غير مفعلة، غير واصلة إلى مرتبة ماذا؟ نعم...

 مع كون قيام الطرق المخالفة لها رافعة لتلك الأحكام، لماذا؟، لكون هذا الطريق سبباً لحدوث الملاك  المزاحم لملاك الحكم الموجود في عالم الواقع، وحينئذٍ هذا الدليل الذي زاحم ما هو موجود في عالم الواقع، صار مانعاً عن فعلية ذلك الحكم، فيه مقتضي، بس لما يصير المانع يتنجز المقتضي؟ يبقى..

 والمانعة من فعلية تعلق الغرض بعالم الواقع، بل يتعلق الغرض بما أدى إليه نظر الفقيه، لأنه يصير له ملاك جديد، وما فيه مانع له، أما ذاك صح فيه ملاك، بس المانع موجود بقيام هذا الحكم الجديد الذي أدى إليه نظر الفقيه...

بل يتعلق الغرض الفعلي بالملاكات الناشئة من قيام الطرق بنحو يستتبع جعل الحكم على طبقها ورفع اليد عن ذلك الحكم الواقعي الذي سجل، مجرد غير كتابة هي، قال يقول الله بمقتضى سعته ورحمته، يقول أنا ما كتبته يالله لا تجيبونه تركوه، ايش نجيب نحن، ايش نأتي به؟ يقول شوفوا الفقيه شيقول، اتبعوه...

هو قلنا روحاً واحد، ما فيه مشكلة، يعني ما فيه فرق بينهما من حيث الروح...

....

بس الأشاعرة يقولون ما فيه شيء في عالم الواقع، هذا يقول موجود شيء مدون...

فيه فائدة واجد كبيرة، مرة تقول الله ما حط لنا أحكام، يقول لك أنا حطيت، بس شأسوي في فقهائكم، ما توصلت إلى ما وضعته عليكم...

...

الله نعم تابع للفقهاء، يتبع الفقهاء، يتنازل عن آرئه تبارك وتعالى لرأي الفقهاء، محل تقدير...

...

يغض النظر، يالله لا تزعل، يغض النظر، نحن كلامنا الآن مبني على رأي الأشاعرة وكلامنا أشعري ومعتزلي، لا تخاف يعني، ما بعد نوصل، أما بناءً على رأي الإمامية فتعالى الله عما يقوله القائلون.

 أما على الأول فظاهر، لعدم وجود واقع تفرض مخالفته، بل ليس الواقع إلاّ ما أدى إليه الطريق الذي فرض العمل على طبقه، غاية الأمر أن قيام الطريق المخالف للطريق الذي عمل على طبقه يوجب تبدل الواقع، الواقع يتبدل، وهو إنما يقتضى تبدل الوظيفة في حق المكلف إذا لم يعمل على طبق الطريق الأول، أما مع عمله على طبقه فقد سقط الأمر، نظير ما لو سافر بعد أن صلى تماماً، يجب عليه يصلي مرة ثانية باعتباره في الوقت؟ خلاص، ما يجب عليه...

 وأما على رأي المعتزلة، فلأن الواقع لما لم يكن فعلياً، لعدم فعلية تعلق الغرض بملاكه فلا أثر لموافقته ومخالفته، بل الأثر للحكم الفعلي المفروض موافقته. 
   ومن هنا كان الإجزاء بناء على التصويب بالوجين الأشعري والمعتزلي خارجاً في الحقيقة عن محل الكلام من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، حيث لا أمر في عالم الواقع حين العمل وراء الظاهر، ليقع الكلام في أن هذا الذي أتينا به يجزئ أو ما يجزئ؟ 
نعم،هذا مختص بما إذا اختلف الطريقان في كيفية العمل المطلوب، كما لو أدى الأول إلى عدم اعتبار الطهارة في الصلاة على الميت، والثاني إلى اعتبارها، أو أدى الأول إلى وجوب صلا ة الجمعة، والثاني إلى وجوب صلاة الظهر، هذا عندئذٍ نقول هل هنا إجزاء أو ما فيه إجزاء؟ مع تبدل الواقع، يعني مع اختلاف الظاهر عن الواقع، كان الواقع شيئاً، والظاهر شيئاً آخر...

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

